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  لجنة وضع المرأة
  الدورة التاسعة والخمسون

    ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٠-٩

ــدورة     ــالمرأة وال ــع المعــني ب ــائج المــؤتمر العــالمي الراب متابعــة نت

ــة    ــة المعنون ــة العام ــرأة عــام  ”الاســتثنائية للجمعي : ٢٠٠٠الم

المساواة بين الجنسين والتنميـة والســــلام في القـرن الحـادي     

  “والعشرين
  
  
  

وهـي   سويسـرا،  - من هيئة تنسـيق المنظمـات غـير الحكوميـة فيمـا بعـد بـيجين        بيان  
  *والاجتماعي منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري لدى الس الاقتصادي

  
  
  

مـن قـرار    ٣٧و  ٣٦تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يجري تعميمه وفقا للفقـرتين    

    .١٩٩٦/٣١الاقتصادي والاجتماعي الس 

  
  

 البيان صادر دون تحرير رسمي.هذا   *  
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  بيان    

بعد مضي عشرين عاماً على التجربة الفريدة التي عشناها في بـيجين خـلال المـؤتمر العـالمي       
  الرابع المعني بالمرأة، آن الأوان لتقييم مدى التقدم المحرز منذئذ.

ا بعـد مـؤتمر   وفيما يلي بعض النقاط التي تتوخى هيئة تنسيق المنظمـات غـير الحكوميـة فيم ـ     
  سويسرا من لجنة وضع المرأة أن تدرجها في استنتاجاا: –بيجين 

ينبغي الإقرار بالتقدم المحرز في كل دولة من الدول الأعضـاء. ويلـزم الاسـتناد إلى ذلـك      -   
  التقدم في إطار عملية متابعة تنفيذ منهاج عمل.

لكل دولـة أن تنفـذ منـهاج عمـل     إنّ المساواة الكاملة لم تتحقق بعد في أي بلد. وينبغي  -   
بــيجين تنفيــذاً كــاملاً، مهمــا كــان مســتوى التنميــة فيهــا. وينبغــي الإقــرار بحقــوق الإنســان لكــل      

  شخص، بصرف النظر عن جنسه، مع القضاء على جميع أشكال التمييز.

إن تنفيذ منهاج عمل بـيجين ينطـوي علـى ضـرورة تكيـف اتمعـات المحليـة مـن أجـل           -   
الب النمطية المرتبطة بالتقاليـد المحليـة، ممـا يشـمل مـثلاً تقيـيم جميـع الإجـراءات تقييمـاً          التصدي للقو

يراعي المنظور الجنساني، مما يساعد على بلوغ هدف محدد هو التخلص من جوانـب عـدم المسـاواة    
أن ، والمتوقــع ٢٠١٥القائمــة بــين المــرأة والرجــل في برنــامج التنميــة المســتدامة المقبــل لمــا بعــد عــام   

  .٢٠١٥تعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورا في أيلول/سبتمبر 

يجب على الدول أن تستثمر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ منهاج عمـل بـيجين.    -   
وإذا كانــت الــدول تعتمــد علــى هيئــات اتمــع المــدني في تنفيــذ بعــض المهــام أو في المســاعدة علــى 

لمؤسسية اللازمة للنهوض بالمرأة، فـإن عليهـا أن تضـمن الاسـتدامة الهيكليـة والماليـة       إرساء الآليات ا
لتلك الهيئات. ذلك لأن النظام القائم على دعم المشاريع أو الخدمات لا يتيح لتلك الهيئـات العمـل   

  باستقلال، وهو عنصر أساسي للتعاون الحاسم والفعال.

ناقشـة التنميـة وحقـوق الإنسـان، والتوقـف عـن       ولقد حان الوقت الآن للمضي لمـا وراء م   
انتقاد نص منهاج عمل بيجين وعن مراجعة فقرات معينة منـه اعتراضـاً علـى صـياغة نـص معتمـد.       
وآن الأوان أيضاً لتنفيـذ منـهاج العمـل دون تلكـؤ، واتخـاذ أي تـدبير يسـتلزمه تحقيـق المسـاواة بـين           

  المرأة والرجل.

ــا ال   ــتي تصــدرها    والمــرأة تعــاني في عالمن ــات الفظيعــة ال ــوم مــن نكســات عميقــة. والإعلان ي
الجماعــات المســلحة في العــراق وســوريا ونيجيريــا مــا هــي إلاّ الجــزء البــائن مــن حركــة أشــد غــدراً 

  ورسوخاً في أعماق حتى أكثر اتمعات انفتاحاً وتقدماً.
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جمـع وواقعيتـه في   حان الوقت إذن للعمل وتجديد التأكيد على أهمية منـهاج العمـل للعـالم أ     
. ومطالبنا تستند إلى تجربتنا في سويسرا. فبلدنا ربما يبدو وكأنه فردوس حقيقي ولكن ٢٠١٥عام 

  حقوق المرأة وظروفها لا تتوقف على مستوى التنمية في بلدها فحسب.

والمساواة تحققت، بالطبع، فيما يخص التدريب والتعليم، فعدد الخريجات الجامعيات يفوق   
ســنوات عــدد الخــريجين الــذكور. ومتوســط المســتوى المعيشــي للمــرأة في سويســرا يعلــو منــذ بضــع 

بالطبع عن مستوى معيشة المرأة في بلدان أخرى. وصحيح أنّ حصول المرأة على الرعاية الأساسية 
مضــمون في بلــدنا، وأن كــل مــن حكومتنــا الوطنيــة وحكوماتنــا الإقليميــة اتخــذت خطــوات فعليــة  

  وض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.عديدة من أجل النه

ولكن عـدم المسـاواة مـازال قائمـاً في كـل مجـال مـن اـالات ذات الأهميـة الـتي يتضـمنها              
منهاج العمل. وقد أقرت الحكومـة السويسـرية نفسـها ـذه الحقيقـة في تقريرهـا الـذي وجهتـه إلى         

  الية للجنة وضع المرأة.هيئة الأمم المتحدة للمرأة في سياق التحضير للدورة الح

وترتبط جوانب عـدم المسـاواة هـذه ارتباطـاً شـديداً بالقوالـب النمطيـة الراسـخة بعمـق في            
مراجعنا الجماعية، والتي يكثر أن نجهلها. ويكثر أيضاً أن تشـجع عليهـا وسـائل الإعـلام، التقليديـة      

ــراز     ــافس محــاولات إب ــة. حيــث تتن ــة، كالشــبكات الاجتماعي ــها والحديث ــة من أدوار المــرأة النموذجي
وقدراا النفوذية مع الإفراط في التركيز على إبراز الجوانب الجنسية للنساء والفتيات. وقد أخـذت  
البرلمانيــات السويســريات في الشــكوى مــرة أخــرى مــن التعليقــات غــير الملائمــة الــتي يبــديها بعــض  

لآخـرين. وفي الحـين نفسـه، تصـعب     زملائهم الذكور مع لا مبالاة تامة من جانب أعضاء البرلمان ا
العنــف الجنســاني في ثقافــة تعتقــد أــا تخلصــت مــن جميــع جوانــب اللامســاواة بــين الرجــل  اســتبانة 

والمرأة. كما تتأثر المرأة أيضاً بالقوالب الجنسانية لدى اتخاذها قرارات تتعلق بالمهنة، ومـدى الوقـت   
ــات)         ــار الأســر واتمع ــة دون أجــر (في إط ــوفير الرعاي ــذي تخصصــه للعمــل، ومشــاركتها في ت ال

صول على أجرٍ متساوٍ مع أجر الرجل (رغم ما نص عليـه بوضـوح الدسـتور السويسـري منـذ      والح
  ).١٩٩٦والقانون الاتحادي منذ عام  ١٩٨١عام 

ولكن جوانب عدم المساواة تلك تـرتبط أيضـاً بحقيقـة أخـرى، وهـي أن المسـاواة بموجـب          
يـة الـتي تضـمنها للمـرأة طائفـة      القانون لا تعني بالضرورة وجـود مسـاواة في اتمـع. إذ رغـم الحما    

شاملة من الصكوك القانونية، فإن تلك النصوص لا تنفذ على الدوام. وهو ما يلاحظ، على سبيل 
المثال، في حالات العنف المترلي، حيث يجري أحياناً التوقف عن متابعة الإجراءات القضائية بالرغم 

ت الاتجار بالأشخاص واستغلالهم، حيـث  من التزام السلطات بالمقاضاة بحكم المنصب، أو في حالا
لا يتم التعرف على الضحايا أحياناً إلاّ عندما يشعر المسؤول الرسمي عن القضية بالرأفة تجاه أولئك 
الضحايا. وتتضح اللامساواة بصفة خاصة في مجال الأجور، إذ لا توجد بنـود كافيـة للمقارنـة بـين     

كمـا لا يتـوفر للدولـة السويسـرية أيضـاً مـا يكفـي مـن          الأجور مما يتيح للمرأة رفـع قضـية قانونيـة،   
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موارد لإجراء بحوث اقتصادية منتظمة. فقدرة المكتب الاتحادي المعني بالمساواة بين الجنسين تقتصر 
على دراسة عدد قليل من هذه الحالات في كل سنة، وهي لا تتجاوز الحالات المتعلقة بالشـركات  

ي. مـع ذلـك، قـرر الـس الاتحـادي في تشـرين الأول/أكتـوبر        التي تبيع خدمات للاتحـاد السويسـر  
  اتخاذ تدابير جديدة لضمان المساواة في الأجر على نطاق سويسرا الشامل. ٢٠١٤

ومازالـت المــرأة تعــاني مـن التمييــز الــذي يعوقهـا عــن بلــوغ وظـائف اتخــاذ القــرار في كــلا       
هذا الصدد تتذرع بأن المرأة لا تفعل مـا  القطاعين العام والخاص. والشركات التي يتضح تخلفها في 

يكفي لبيان قدراا ورغبتها في شغل مثل تلك الوظائف، وإن إقنـاع المـرأة لا يـتم بسـهولة. وهـذه      
التذرعات تكشف بوضوح مدى ما يتوقع من المرأة من تقليـد لسـلوك الرجـل لكـي تنـال وظـائف       

ين بـين المـرأة والرجـل في أسـلوب تحليـل      المسؤولية، ويكشف أيضاً عن نقص الاهتمـام بحقيقـة التبـا   
الأوضــاع والاســتجابة للطلبــات ومعالجــة الســلطة. كمــا يتعلــق هــذا الأمــر أيضــاً بمســألة القوالــب    
النمطية وتحديد أدوار الجنسين. وبالمثل، فثمة تشكك في ذكورة الرجل الـذي يرغـب في العمـل في    

  مهنة يغلب عمل النساء فيها.

ني في تقيـيم الأنشـطة العامـة، الـتي تـروج لهـا سويسـرا في سياسـاا         ومراعاة المنظور الجنسا  
الخارجية، مازالـت غـير مطبقـة حـتى في سويسـرا نفسـها، باسـتثناء حفنـة مـن المـدن وإدارة اتحاديـة            
واحدة. وتطبيق هذا التقدم الهيكلي الهام المنبثق عـن مـؤتمر بـيجين لم يحقـق نجاحـه بعـد سـواء علـى         

ة أو علـى مسـتوى الحكومـات الإقليميـة في سويسـرا. وقـد أنشـأت أقـاليم         مستوى الحكومة الوطني ـ
ومــدن سويســرا مكاتــب وإدارات معنيــة بالمســاواة اســتجابة لخطــة عمــل سويســرا الوطنيــة. ولكــن 
إجراء عدد من التخفيضات في الميزانية أدى إلى دمج بعـض تلـك المكاتـب والإدارات مـع مكاتـب      

قـد ذكـرت المحكمـة الاتحاديـة بـأن تلـك الكيانـات تنـدرج في         أخرى، أو حتى إغلاقها. مع ذلك، ف
نطاق الالتزام بتطبيق الأحكام الدستورية بشأن المساواة بين الجنسـين، وبـأنّ ذلـك التطبيـق يقتضـي      

  أحياناً اتخاذ تدابير مؤسسية وتنظيمية.

لى وقــد دفــع اســتحداث بعــض الآليــات المؤسســية بالسياســيين والهيئــات الإداريــة للتطلــع إ   
مشاركة واسعة من جانب اتمع المدني. وهناك في اتمع السويسري عـدد كـبير مـن الرابطـات،     
والهيئات التي تدافع عن حقوق المرأة هي في الغالـب رابطـات لا تتلقـى سـوى دعمـاً ماليـاً صـغيراً.        

جـال، فهـن بالتـالي    ونظراً لأن الوسائل المالية المتوفرة للنساء تقل عادة عن تلك الوسائل المتـوفرة للر 
غير قادرات على توفير حجم كبير من الدعم  المـالي للعمـل الـذي تقـوم بـه الرابطـات الـتي ينـتمين         
إليها، لذا فإن تلك الرابطات تعاني مـن نقـص التمويـل، وهـي بحاجـة إلى التمويـل الأساسـي الـذي         

  يمكنها من تجسيد توقعات أعضائها وتوقعات الاتحاد السويسري.

  

  


